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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا
  )٢٠٠٦ (١٧١٨بالقرار 

    
 موجهــة إلى رئــيس ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢٢مــذكرة شــفوية مؤرخــة      

  اللجنة من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
  

هـا عـن التنفيـذ الـوطني المتعلـق بالتـدابير الملموسـة           تود الولايات المتحدة أن تقـدم تقرير        
  ).انظر المرفق ()٢٠١٣ (٢٠٩٤التي اتخذتها الولايات المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 
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 الموجهـة إلى    ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٢مرفق المذكرة الشفوية المؤرخـة          
  يس اللجنة من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدةرئ
  

تقرير الولايات المتحدة الأمريكية المقدم إلى مجلس الأمـن بـشأن الجهـود الراميـة                   
  )٢٠١٣ (٢٠٩٤إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 

وسـة الــتي اتخـذتها الولايــات المتحـدة مــن أجـل التنفيــذ     يغطـي هــذا التقريـر التــدابير الملم    
 ١٨ و ١٧ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢و  ١١ و ١٠ و ٩ و ٨ و ٧الفعــــال للفقــــرات 

  .)٢٠١٣ (٢٠٩٤ من قرار مجلس الأمن ٣٠ و ٢٤ و ٢٣ و ٢٢ و
 ٢٠٩٤لــضروري أن تنفــذ الــدول الأعــضاء القــرار  وتــرى الولايــات المتحــدة أن مــن ا  

وإضافة إلى ذلك، ستستمر الولايـات المتحـدة في دعـم الجهـود             .  تنفيذا كاملا وفعالا   )٢٠١٣(
لــسلع  الــتي تبــذلها الــدول الأخــرى، بنــاء علــى طلبــها، لمنــع المعــاملات الماليــة أو التجــارة با          

  .)٢٠١٣ (٢٠٩٤والخدمات المحظورة بموجب القرار 
ــاه الإجــراءات الــتي اتخــذتها         ــرد أدن ــصلة مــن القــرار، ت ووفقــا لهيكــل الأحكــام ذات ال

  :الولايات المتحدة حتى الآن لتنفيذ القرار
 ١٧١٨مـــن القـــرار ) ج (٨لمفروضـــة في الفقـــرة يؤكـــد مـــن جديـــد أن التـــدابير ا  :٧الفقـــرة 

مـــن ‘ ٢’) أ (٨و ‘ ١’) أ (٨ تـــسري علـــى الأصـــناف المحظـــورة بموجـــب الفقـــرتين )٢٠٠٦(
ــرتين )٢٠٠٦ (١٧١٨القــــرار  ، ويقــــرر أن )٢٠٠٩ (١٨٧٤ مــــن القــــرار  ١٠ و ٩ والفقــ
  تـسري أيـضا علـى الفقـرتين    )٢٠٠٦ (١٧١٨مـن القـرار     ) ج (٨المفروضـة في الفقـرة       التدابير
ــشير إلى   ٢٢ و ٢٠ ــرار، ويـ ــذا القـ ــن هـ ــسرة     مـ ــى السمـ ــضا علـ ــسري أيـ ــدابير تـ ــذه التـ أن هـ
خـــدمات الوســـاطة، بمـــا في ذلـــك عنـــد الترتيـــب لتـــوفير الأصـــناف المحظـــورة    مـــن غيرهـــا أو
 إلى دول أخـــرى اســـتخدامها في دول أخـــرى أو توريـــدها أو بيعهـــا أو نقلـــها  أو صـــيانتها أو
  .منها استيرادها أو

ــا  تحظــر الولايــات المتحــدة جميــع واردات الــسلع والخــدم     ــا مــن كوري ات والتكنولوجي
ولا يجــوز اســتيراد ســلع وخــدمات وتكنولوجيــا مــن كوريــا الــشمالية إلى الولايــات  . الــشمالية

المتحدة، سواء بشكل مباشـر أو عـن طريـق بلـدان ثالثـة، دون إخطـار مكتـب مراقبـة الأصـول              
  .انة والحصول على موافقته مسبقاًالأجنبية في وزارة الخز

ــرئيس بــوش الأمــر التنفيــذي   ٢٠٠٥يونيــه /وفي حزيــران   تجميــد ” (١٣٣٨٢، وقــع ال
 “تجميــد”، الــذي يقــضي بمنــع أو   )“ممتلكــات ناشــري أســلحة الــدمار الــشامل ومؤيــديهم     

الممتلكات والحقوق في الممتلكات، الخاضـعة للولايـة القـضائية للولايـات المتحـدة، للأشـخاص                
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ن يتقـرر بـصورة قطعيـة أن المعـايير     المدرجة أسماؤهم في مرفق الأمر التنفيـذي وللأشـخاص الـذي     
الــواردة في الأمــر التنفيــذي تنطبــق علــيهم، بمــن فــيهم الأشــخاص الــذين يــسهمون في انتــشار     

ويُحظـر علـى الكيانـات والأفـراد المحـددة أسمـاؤهم            . أسلحة الـدمار الـشامل أو وسـائل إيـصالها         
ويُلـزم مواطنـو     .ات المتحـدة  بموجب الأمر التنفيذي الوصول إلى النظم الماليـة والتجاريـة للولاي ـ          

الولايات المتحدة، أينما كانوا، بما في ذلك المؤسسات الماليـة التابعـة للولايـات المتحـدة، تجميـد              
 الأفراد المحددة أسماؤهم، ويحظر علـيهم عمومـا       /الأصول الخاضعة لسيطرتهم والخاصة بالكيانات    

الفعـال   ولايـات المتحـدة التنفيـذ     وهـذه الـصلاحية القانونيـة تتـيح لل         .إجراء أي معاملات معهـم    
ــا في    ــدابير المنــصوص عليه ــى الكيانــات    .)٢٠١٣ (٢٠٩٤لكــثير مــن الت ويمكــن الاطّــلاع عل

:  علــى الموقــع الــشبكي التــالي   ١٣٣٨٢ والأفــراد المحــددة أسمــاؤهم بموجــب الأمــر التنفيــذي     
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/wmd.pdf.  

ــا، في آب    ــام الـــرئيس أوبامـ ــافة إلى ذلـــك، قـ ، بتوقيـــع الأمـــر ٢٠١٠أغـــسطس /وإضـ
 ، الـذي  )“تجميد ممتلكات أشخاص معينين فيما يتعلـق بكوريـا الـشمالية          ” (١٣٥٥١التنفيذي  

ص المدرجة أسماؤهم في مرفـق الأمـر        يقضي بتجميد الممتلكات والحقوق في الممتلكات للأشخا      
التنفيذي والأشخاص والكيانات الذين يتقرر بصورة قطعيـة أنهـم ضـالعون في الاتجـار بأسـلحة                 
كورية شمالية وما يتصل بها من أعتدة، أو توريد سلع كمالية إلى كوريا الشمالية، أو الـدخول                 

ليها، أو لـدعمها، بمـا في       في أنشطة غير مشروعة مـع حكومـة كوريـا الـشمالية أو كبـار مـسؤو                
ــة ضــخمة، والاتجــار      ــالغ نقدي ذلــك غــسل الأمــوال أو تزييــف الــسلع والعمــلات، وتهريــب مب

  .بالمخدرات
 تـسري   )٢٠٠٦ (١٧١٨من القـرار    ) د (٨يقرر كذلك أن التدابير المبينة في الفقرة         :٨الفقرة  

 الأشخاص المدرجة أسماؤهم والكيانـات المدرجـة أسماؤهـا في المـرفقين الأول والثـاني                أيضا على 
لهـذا القـرار وعلـى أي أشـخاص أو كيانـات يتـصرفون بالنيابـة عنـهم أو بتوجيـه منـهم، وعلــى           
الكيانــات الــتي يمتلكونهــا أو يــديرونها، بمــا في ذلــك بوســائل غــير مــشروعة، ويقــرر كــذلك أن   

 تـسري علـى أي أفـراد أو كيانـات           )٢٠٠٦ (١٧١٨من القرار   ) د (٨ الفقرة   التدابير المبينة في  
يتــصرفون بالنيابــة عــن الأفــراد والكيانــات الــذين ســبق تحديــدهم أو بتوجيــه منــهم، وعلــى          

  .لمشروعةغير االكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها، بما في ذلك بالطرق 
، قامت الولايات المتحـدة     )٢٠١٣ (٢٠٩٤ و   )٢٠٠٩ (١٨٧٤عقب اتخاذ القرارين      
الثلاثـة المدرجـة   ، بتحديد أسماء الأفراد ١٣٣٨٢ ، عملا بالأمر التنفيذي  ٢٠١٣مارس  /في آذار 

 تشول، وهـو أحـد   -مون تشونغ :  وهم )٢٠١٣ (٢٠٩٤أسماؤهم في المرفق الأول من القرار       
ممثلي مصرف تانتشون التجـاري، ويعمـل في بـيجين؛ ويـون تـشونغ نـام وكـو تـشول تـشايي،                      
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ــث   ــصين، والمم ــان، ال ــدين    المقيمــان في دالي ــة لتطــوير التع ــا التجاري مؤســسة (لان لمؤســسة كوري
معــدات  وكانــت الأكاديميــة الثانيــة للعلــوم الطبيعيــة والــشركة الكوريــة لاســتيراد       ). كوميــد

المجمعـات الـصناعية، المـدرجتان في المرفـق الثـاني مـن القـرار، قـد سـبق تحديـد اسميهمـا بموجــب            
، علـــى ٢٠٠٥أكتـــوبر / الأول وتـــشرين٢٠١٠أغـــسطس / في آب١٣٣٨٢الأمـــر التنفيـــذي 

  .التوالي
 بتجميـــد أصـــول أي أشـــخاص ٨وحـــتى يتـــسنى تنفيـــذ الـــشرط المفـــروض في الفقـــرة   

كيانات يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، اتخذت الولايات المتحدة إجراء ضـد عـدد                أو
 فعلـــى ســـبيل المثـــال، قامـــت الولايـــات المتحـــدة في  .مـــن الكيانـــات والأشـــخاص الإضـــافيين 

ــارس /آذار ــذي ٢٠١٣مـ ــالأمر التنفيـ ــلا بـ ــار   ١٣٣٨٢ ، عمـ ــن كبـ ــة مـ ــاء أربعـ ــد أسمـ ، بتحديـ
بونـغ، رئـيس اللجنـة الاقتـصادية الثانيـة؛           - بايك سـي  : حكومة كوريا الشمالية، هم    مسؤولي
شون، أمين إدارة صناعة الذخائر التي حددت الولايات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي              - وباك تو 

ريـول، نائـب رئـيس       - تـشانغ، مـدير إدارة صـناعة الـذخائر؛ وأُو كـوك            - اسمها؛ وتشو كيـو   
ويعمل بنك التجارة الخارجية باعتباره البنـك الرئيـسي         . لجنة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية     

المعني بالصرف الأجـنبي في كوريـا الـشمالية وقـد قـدم دعمـا ماليـا رئيـسيا لـشركة كوانغـسون                 
 في  ١٣٣٨٢ الشركة قـد حـدد اسمهـا بموجـب الأمـر التنفيـذي               وكانت هذه . المصرفية الكورية 

ــانين، همــا مــصرف تانتــشون     ٢٠٠٩أغــسطس /آب ــة لــدعم كي  لقيامهــا بتقــديم خــدمات مالي
ــة المنـــشأة عمـــلا     ــا اللجنـ ــارة، حـــددت اسميهمـ التجـــاري وشـــركة هيوكـــسين الكوريـــة للتجـ

ــالقرار ــضاً بتيــسير معــاملات بلغــت     . )٢٠٠٦ (١٧١٨ ب ــة أي ــام بنــك التجــارة الخارجي وقــد ق
ــد      ــها شــركة كومي ــدولارات اســتفادت من ــها ملايــين ال ــسي للأســلحة في  -قيمت ــوزع الرئي  الم

وتقوم اللجنة الاقتـصادية الثانيـة       .عها المالي، مصرف تانتشون التجاري    ا وذر -كوريا الشمالية   
اف على إنتاج القذائف التسيارية الكوريـة الـشمالية وتوجيـه أنـشطة     في كوريا الشمالية بالإشر 

، حـددت لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلا بـالقرار               ٢٠٠٩أبريـل   /وفي نيسان . مؤسسة كوميد 
  أسمـــاء كـــل مـــن مـــصرف تانتـــشون التجـــاري ومؤســـسة كوميـــد وشـــركة )٢٠٠٦ (١٧١٨

  .هيوكسين الكورية للتجارة
، بتحديـــد ٢٠١٣يونيـــه /وإضــافة إلى ذلـــك، قامـــت الولايـــات المتحـــدة، في حزيـــران   
مـــصرف ديـــدنوغ للائتمـــان، إلى جانـــب شـــركة التمويـــل المحـــدودة لمـــصرف ديـــدونغ    اســـم

 وكيم تشول سام، ممثل المـصرف، عمـلا        - وهي شركة واجهة للمصرف المذكور       - للائتمان
ــذي  ــالأمر التنفي ــدنوغ     . ١٣٣٨٢ ب ــتي اضــطلع بهــا مــصرف دي ــة ال ــات المالي وتعــزى إلى العملي

للائتمان وشركة التمويل المحدودة لمصرف ديدونغ للائتمان وكـيم تـشول سـام المـسؤولية عـن                 
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الأنـشطة المزعزعـة للاسـتقرار الـتي يقـوم         إدارة معاملات بلغت قيمتها ملايين الدولارات لدعم      
  .بها نظام كوريا الشمالية

ــر التنفيــذي  كــذ   ــيس    ١٣٨٨٢لك، وبموجــب الأم ، عــيِّن اســم ســون مــون ســان، رئ
مكتــب الــشؤون الخارجيــة في المكتــب العــام للطاقــة الذريــة، لعملــه في توجيــه الجهــود البحثيــة   

ويتولى المكتب العام للطاقـة الذريـة، الـذي سـبق أن        .المتصلة بالأنشطة النووية لكوريا الشمالية    
  .لبرنامج النووي لكوريا الشماليةدة والأمم المتحدة، مسؤولية احددت اسمه الولايات المتح

  
  :١٠ و ٩الفقرتان     

 تـسري أيـضا   )٢٠٠٦ (١٧١٨مـن القـرار   ) ه ــ (٨يقرر أن التدابير المحـددة في الفقـرة        ‐ ٩
 لهذا القرار وعلى الأفراد الذين يتـصرفون بالنيابـة        على الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول      

  عنهم أو بتوجيه منهم؛
 والاسـتثناءات   )٢٠٠٦ (١٧١٨مـن القـرار     ) ه ــ (٨يقرر أن التدابير المحددة في الفقرة         ‐ ١٠

 تـسري أيـضا علـى أي فـرد يتبـيَّن         )٢٠٠٦ (١٧١٨ مـن القـرار      ١٠المنصوص عليها في الفقرة     
لدولة أنه يعمل لحساب فرد أو كيـان مـن الأفـراد والكيانـات المحـددين أو بتوجيـه منـه أو فـرد                        

 ١٧١٨كيـــان يـــساعد علـــى التـــهرب مـــن الجـــزاءات أو علـــى انتـــهاك أحكـــام القـــرارات    أو
ــه،    )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦( ــذلك أنــ ــرر كــ ــرار، ويقــ ــذا القــ ، وهــ
شعبية الديمقراطيـة، تقـوم الـدول بطـرد ذلـك       كان هذا الفـرد مـن رعايـا جمهوريـة كوريـا ال ـ             إذا

الفرد من أراضيها لغرض إعادته إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما يتـسق مـع القـوانين                 
الوطنية والدولية السارية، ما لم يكن وجود ذلك الفرد مطلوبا مـن أجـل تنفيـذ عمليـة قـضائية                     

ا من الأغـراض الإنـسانية، علـى ألا يعـوق           أو حصرا لأغراض طبية أو متصلة بالسلامة أو غيره        
ما ورد في هذه الفقرة مرور ممثلي حكومـة جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة للوصـول إلى                    

  .مقر الأمم المتحدة للقيام بأعمال تتعلق بالأمم المتحدة
ــات المتحــدة ســلطة تحديــد أسمــاء     ــذي   للولاي  ١٣٣٨٢ أشــخاص بموجــب الأمــر التنفي

 ١٣٥٥١والأمــر التنفيــذي ) ‘‘ات ناشــري أســلحة الــدمار الــشامل ومؤيــديهمتجميــد ممتلكــ’’(
ويتــيح هــذان الأمــران  ).“تجميــد ممتلكــات أشــخاص معيــنين فيمــا يتعلــق بكوريــا الــشمالية  ”(

تعليـق دخـول الأجانـب الخاضـعين لقـرارات          ”التنفيذيان، إلى جانب الإعلان الرئاسـي المعنـون         
لأمـــم المتحـــدة وجـــزاءات قـــانون الـــصلاحيات  حظـــر الـــسفر الـــصادرة عـــن مجلـــس الأمـــن ل  

، تنفيذ حظر السفر ضـد الأفـراد الـذين تنطبـق علـيهم المعـايير المنـصوص عليهـا في                     “الاقتصادية
  .)٢٠١٣ (٢٠٩٤ من القرار ١٠ و ٩الفقرتين 
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  :١٤ و ١١الفقرتان     
ــه علــى ال ــ  ‐ ١١ ــالفقرتين   يقــرر أن ــذ التزاماتهــا عمــلا ب ) د (٨دول الأعــضاء، إضــافة إلى تنفي
، أن تمنـــع تقـــديم الخـــدمات الماليـــة أو نقـــل أي أصـــول )٢٠٠٦ (١٧١٨مـــن القـــرار ) هــــ( و
ها أو منــها، أو إلى مــوارد ماليــة أخــرى، بمــا في ذلــك المبــالغ النقديــة الــضخمة، عــبر أراضــي    أو

أو الأشـخاص  ) بما في ذلك فروعها بالخـارج (رعاياها أو إلى الكيانات المنظمة بموجب قوانينها    
أو المؤســسات الماليــة الموجــودة في أراضــيها أو عــن طــريقهم، ممــا يمكــن أن يــسهم في الــبرامج    

الديمقراطيـة النوويـة،   النووية أو البرامج المتـصلة بالقـذائف التـسيارية لجمهوريـة كوريـا الـشعبية             
 )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و   )٢٠٠٦ (١٧١٨غير ذلك مـن الأنـشطة المحظـورة بموجـب القـرارات              أو
، أو هــذا القــرار، أو في التــهرب مــن التــدابير المفروضــة بموجــب القــرارات )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و

، أو هــــذا القــــرار، بمــــا في ذلــــك  )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦ (١٧١٨
بتجميد أي أصول أو موارد مالية أو غيرها من الأصول والموارد الموجـودة في أراضـيها أو الـتي     
تـدخل فيمــا بعـد إلى أراضــيها، أو الـتي تخــضع لولايتــها أو تـصبح فيمــا بعـد خاضــعة لولايتــها،      

لأنشطة وتطبيق رصد معزز من أجل منع جميـع هـذه المعـاملات             التي ترتبط بهذه البرامج أو ا      أو
ــع، إلى جانــب الوفــاء       وفقــا لــسلطاتها وتــشريعاتها الوطنيــة؛    يهيــب بالــــدول الأعــضاء أن تمن

ديم الخـدمات الماليــة     ، تق )٢٠٠٦ (١٧١٨من القــرار   ) هـ(و  ) د (٨بالتزاماتها عملا بالفقرتين    
ــصلة         ــشطتها المت ــة أو أن ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــرامج جمهوري ــسهم في ب ـــي يمكــن أن ت التـ

القــذائف التــسيارية أو غيرهــا مـن أســلحة الــدمار الــشامل، أو تحويــل أي   بالأسـلحة النوويــة أو 
ــة إلى أراضيهــا  أصول أو موارد مالية أو غيرها يمكن أن تـسهم فـــي تلـك البرامـــج أو الأنـشط                  

بمــا فــــي ذلــك (إلى رعاياهــا أو إلــــى كيانــات منظمــة بموجــب قوانينهــــا  أو عبرهــا أو منــها، أو
أو إلــى أشخاص أو مؤسسات مالية في أراضيها، أو مـن جانـب هـؤلاء،          ) فروعهـــا في الخارج  

ــبر           ــك ال ــا صــلة بتل ــا له ــة أو غيره ــوارد مالي ــد أي أصــول أو م ــها تجمي ــائل من ــك بوس امج وذل
الأنشطة وموجودة في أراضـيها أو تـدخل أراضـيها فيمـا بعـد أو خاضـعة لولايتـها القـضائية                 أو
بعــد، وتــشديد الرقابــة لمنــع جميــع هــذه المعــاملات وفقــا لــسلطاتها    تــصبح خاضــعة لهــا فيمــا  أو

  .وتشريعاتها الوطنية
كوريـا الـشعبية    يعرب عن القلق من أن تحويلات المبالغ النقدية الضخمة إلى جمهوريـة               ‐ ١٤

ــرارات        ــدابير المفروضــة في الق ــن الت ــهرب م ــستخدم في الت ــد ت ــة ق  )٢٠٠٦ (١٧١٨الديمقراطي
ــذا القــرار، ويوضــح أن علــى    )٢٠١٣( ٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و جميــع الــدول أن  ، وه

 مـن هـذا القـرار علـى التحـويلات النقديـة، بمـا في                ١١تطبق التدابير المنصوص عليها في الفقـرة        
ذلك عن طريق حاملي النقدية العابرين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنـها، وذلـك                

 الديمقراطيـة في  لكفالة ألا تسهم تحويلات المبالغ النقدية الـضخمة إلى جمهوريـة كوريـا الـشعبية           
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برامجهــا النوويــة أو برامجهــا المتــصلة بالقــذائف التــسيارية، أو غــير ذلــك مــن الأنــشطة المحظــورة   
، أو هــــــذا )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦ (١٧١٨بموجــــــب القــــــرارات 

 ١٨٧٤ و )٢٠٠٦ (١٧١٨القــرار، أو في التــهرب مــن التــدابير المفروضــة بموجــب القــرارات   
  .، أو هذا القرار)٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩(

تحظر الولايات المتحدة تقديم خدمات أو معاملات مالية إلى جميـع الأشـخاص المحـددة                 
وإضافة إلى ذلـك، تفـرض الولايـات المتحـدة حظـرا علـى جميـع الـصادرات                   .أسماؤهم أو معهم  

هورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلا إذا كانت مرخصة؛ ويلـزم الحـصول علـى تـرخيص                إلى جم 
لتصدير جميع الأصـناف الناشـئة في الولايـات المتحـدة إلى كوريـا الـشمالية أو إعـادة تـصديرها                     
ــة أو الأدويـــة المـــصنفة بأنهـــا     ــة إدارة الـــصادرات، بخـــلاف الأغذيـ ــا لا يخـــالف أنظمـ ــا، بمـ إليهـ

”EAR99“.  
، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، مـن خـلال شـبكة الإنفـاذ        ٢٠١٣أبريل  /سانفي ني   

المعنية بالجرائم المالية التابعة لها، بيانا توجيهيا إلى المؤسسات الماليـة في الولايـات المتحـدة بـشأن            
 )FIN-2013-A004(ويقــدم البيــان التــوجيهي . الأنـشطة الماليــة غــير المــشروعة لكوريــا الــشمالية 

إرشادات للمؤسسات المالية بالولايات المتحدة بـشأن تنفيـذ الأحكـام الماليـة الـواردة في القـرار                  
 ٢٠٩٤ و القـــــرار )٢٠١٣ (٢٠٨٧ والقـــــرار )٢٠٠٩ (١٨٧٤ والقـــــرار )٢٠٠٦ (١٧١٨

بقيـام كوريـا الـشمالية والكيانـات         وهو يحدد شواغل الولايات المتحدة فيمـا يتعلـق        . )٢٠١٣(
الكوريـة الــشمالية، وكـذلك مــن يعملــون لـصالحهم أو نيابــة عنــهم باسـتخدام ممارســات ماليــة     

ونـــصح البيـــان .  لإخفـــاء تـــصرفاتهم غـــير المـــشروعة، بمـــا في ذلـــك أنـــشطة الانتـــشار ،مـــضللة
  .ذ تدابير مناسبة لتخفيف المخاطرلمالية بالولايات المتحدة باتخاالمؤسسات ا

ــة       ــة العمـــل المعنيـ ــديثا عـــن فرقـ ــادات الـــصادرة حـ وتـــضمن البيـــان التـــوجيهي الإرشـ
بالإجراءات الماليـة بـشأن تنفيـذ الأحكـام الماليـة في قـرارات مجلـس الأمـن ذات الـصلة بأسـلحة                       

 لمــساعدة المؤســسات الماليــة علــى تحديــد   الــدمار الــشامل، وشمــل مؤشــرات محــددة للمخــاطر،  
. ذوو المخـاطر العاليـة المرتبطـة بالنـشاط غـير المـشروع لكوريـا الديمقراطيـة                 المعاملات والعملاء 

العناية الواجبة المعـززة مـع العمـلاء ذوي          توخي وشجع البيان التوجيهي المؤسسات المالية على     
. يــة معــاملات متعلقــة بالأنــشطة المحظــورة المخــاطر العاليــة، لــضمان ألا تــسهل المؤســسات المال 

ــشأن العمــلاء       ــة الحــصول علــى معلومــات إضــافية ب ــة الممكن ــة الواجب وتــشمل إجــراءات العناي
 وكـــذلك ،مـــستخدمه النـــهائي والمعـــاملات، مثـــل طبيعـــة الـــصنف أو اســـتخدامه النـــهائي أو 

ــصادرات   ــى الـ ــة علـ ــات الرقابـ ــصادرات   ،معلومـ ــى الـ ــة علـ ــراخيص الرقابـ ــن تـ ــسخ مـ ــل نـ   مثـ
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 وشـــهادة ،التـــراخيص الأخـــرى الـــتي تـــصدرها الـــسلطات الوطنيـــة للرقابـــة علـــى التـــصدير أو
  .المستخدم النهائي

يـــشير البيـــان التـــوجيهي أيـــضا إلى أن هنـــاك زيـــادة في احتمـــال إمكانيـــة اســـتخدام      
 وكـذلك الفـروع والـشركات       ،حسابات مراسـلة قائمـة للمؤسـسات الماليـة الكوريـة الـشمالية            

بعة لها، لإخفاء التـصرفات غـير المـشروعة والعائـدات الماليـة المتـصلة بهـا، في محاولـة                    الأجنبية التا 
وتــرد قائمــة لــبعض البنــوك الكوريــة الــشمالية في البيــان        .للتحايــل علــى الجــزاءات القائمــة   

وأخيرا، يـسلط البيـان التـوجيهي الـضوء أيـضا علـى احتمـال                .التوجيهي لتسهيل الرجوع إليها   
 ،لشمالية على المعـاملات النقديـة للتـهرب مـن أحكـام قـرارات مجلـس الأمـن                 أن تعتمد كوريا ا   

 لا سـيما    ،بـالودائع النقديـة الكـبيرة      ويحث المؤسسات المالية على أن تبقى متيقظـة في مـا يتعلـق            
  .ريا الشمالية والأنشطة المحظورةعندما ترتبط بعوامل الخطر الأخرى المتعلقة بكو

  
  :١٣ و ١٢الفقرتان     

عو الدول إلى أن تتخـذ التـدابير المناسـبة كـي تحظـر افتتـاح فـروع أو مكاتـب تابعـة                     يد  ‐ ١٢
مكاتب تمثيل جديدة لمصارف جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة علـى أراضـيها، ويـدعو                  أو

ــة في         ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــضا إلى حظــر دخــول مــصارف جمهوري ــدول الأعــضاء أي ال
رف خاضعة لولايتها أو الحـصول علـى مـصلحة ملكيـة فيهـا              مشاريع مشتركة جديدة مع مصا    

أو إقامة أو تعهُّد علاقات مراسلة معها من أجل منع التزويد بالخدمات الماليـة، إذا كـان لـديها                   
معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الأنـشطة يمكـن أن تـسهم في بـرامج جمهوريـة                   

المتـصلة بالقـذائف التـسيارية، أو في غيرهـا مـن الأنـشطة              كوريا الشعبية الديمقراطيـة النوويـة أو        
، )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦ (١٧١٨المحظـــــورة بموجـــــب القـــــرارات 

 )٢٠٠٦ (١٧١٨وهـــذا القـــرار، أو في التـــهرب مـــن التـــدابير المفروضـــة بموجـــب القـــرارات   
  ، أو هذا القرار؛)٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و
يدعو الدول إلى أن تتخذ الإجـراءات المناسـبة لحظـر قيـام المؤسـسات الماليـة الموجـودة                      ‐ ١٣

على أراضيها أو الخاضعة لولايتها بفتح مكاتـب تمثيـل أو مكاتـب تابعـة أو حـسابات مـصرفية                    
ا كان لديها معلومات توفر أساسا معقـولا للاعتقـاد          في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إذ     

بأن تلك الخدمات المالية يمكن أن تسهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة النوويـة                
 ١٧١٨أو المتــصلة بالقــذائف التــسيارية، وفي غيرهــا مــن الأنــشطة المحظــورة بموجــب القــرارات 

  .، وهذا القرار)٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦(
 يُـبرز البيـان التـوجيهي المـشار إليـه أعـلاه والـصادر عـن شـبكة الإنفـاذ المعنيـة بـالجرائم                        
مخــاوف الولايــات المتحــدة مــن أن تــسعى المؤســسات الماليــة الكوريــة الــشمالية لتعــويض   الماليــة
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فقــدان إمكانيــة الوصــول إلى القطاعــات الماليــة في الولايــات المتحــدة وجميــع أنحــاء العــالم، عــن   
 بما في ذلك افتتاح فروع خارجيـة جديـدة وشـركات تابعـة              ،طريق إقامة علاقات مالية جديدة    

ــها     ومكاتــب  ــشمالية أو داخل ــا ال ــات أخــرى ســواء خــارج كوري ــل أو مراســلين أو علاق  ،تمثي
  .والسعي إلى إنشاء مشاريع مشتركة

يقـرر أنـه علـى جميـع الـدول الأعـضاء عـدم تقـديم الـدعم المـالي مـن القطـاع العـام                   : ١٥الفقرة  
نـــات بمـــا في ذلـــك مـــنح ائتما(للتبـــادل التجـــاري مـــع جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة 

حيثمـا قـد يـسهم      ) ضمانات أو تأمينات التصدير لرعاياها أو لكيانات تعمـل في هـذا المجـال              أو
هذا الـدعم المـالي في بـرامج أو أنـشطة جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة المتـصلة بالأسـلحة             

ــرارات       ــشطة المحظــورة بموجــب الق ــا مــن الأن ــسيارية أو غيره ــذائف الت ــة أو بالق  ١٧١٨النووي
، أو هـــــذا القـــــرار، أو في التـــــهرب مـــــن )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦(

ــر   ــب القـــ ــة بموجـــ ــدابير المفروضـــ  ٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦ (١٧١٨ارات التـــ
  .، أو هذا القرار)٢٠١٣(

ــشعبية    لم تقــدم الولايــات المتحــدة دعمــا    ــا ال ــة كوري ــا عامــا للتجــارة مــع جمهوري  مالي
  .الديمقراطية

ــرة  ــشحنات الموجــودة في أراضــيها       : ١٦الفق ــع ال ــدول أن تفــتش جمي ــة ال ــى كاف ــه عل ــرر أن يق
العـابرة مــن أراضـيها الــتي مـصدرها جمهوريــة كوريـا الــشعبية الديمقراطيـة أو المتجهــة إليهــا،       أو
ــسَّرتها جمهور   أو ــتي توســطت فيهــا أو ي ــراد    ال ــة أو رعاياهــا أو أف ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ي
كيانات يعملون بالنيابة عنهم، إذا كان لـدى الدولـة المعنيـة معلومـات تـوفر أساسـا معقـولا                    أو

للاعتقاد بأن الشحنة تضم أصنافا حظـرَت توريـدها أو بيعهـا أو نقلـها أو تـصديرها القـرارات                    
، أو هـــذا القـــرار، وذلـــك بهـــدف )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦ (١٧١٨

  .ضمان التنفيذ الصارم لتلك الأحكام
اســــعة لتفتــــيش الأشــــخاص ووســــائل النقــــل  تمــــارس الولايــــات المتحــــدة ســــلطة و   
ويجـوز لهيئـة    . والشحنات والبـضائع الـتي تـدخل إلى الولايـات المتحـدة أو تخـرج منـها                 والأمتعة

الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحـدة، وهـي الوكالـة الاتحاديـة المـسؤولة عـن إنفـاذ أكثـر                    
ــق ٤٠٠مــن  ــانون تتعل ــة الموجــودة    ق ــى الحــدود بمختلــف الوكــالات الاتحادي ــا في ذلــك  ، عل  بم

القــوانين الــتي تحظــر أو تقيــد حركــة المــواد عــبر حــدود الولايــات المتحــدة، أن تقــوم بعمليــات    
لـذلك، ففيمـا يتعلـق بأيـة سـلع موجـودة            . تفتيش من دون أمر قضائي ومن دون سبب محتمـل         

سلع الـتي تمـر      أو ال ـ  ، لأغـراض الاسـتيراد والتـصدير      ،على متن سفينة في ميناء بالولايات المتحدة      
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 فـإن هيئـة الجمـارك       ،)بما في ذلك الشحنات التي تظل على متن الـسفينة         (عبر الولايات المتحدة    
  .وحماية الحدود لديها السلطة القانونية لطلب تفريغ الحاويات لتفقدها في الميناء

يجــوز لأي ضــابط جمــارك في الولايــات المتحــدة أن يــصعد في أي وقــت إلى مــتن أي      
 حـسب   ،كبة في أي مكان في الولايات المتحدة أو داخل مياه المناطق الجمركية أو            سفينة أو مر  
 في خـارج منطقتـه      ،للجمارك أو في أي مكان آخـر مـأذون بـه            داخل منطقة إنفاذ   ،ما يؤذن له  

وفي داخلها، ودراسة قائمة الشحن وغيرهـا مـن الوثـائق والأوراق، وفحـص ومعاينـة وتفتـيش                   
زء منها، وأي شخص أو صندوق أو حزمـة أو بـضائع علـى متنـها،                السفينة أو المركبة وكل ج    

ولهذه الغاية قد يـستدعي تلـك الـسفينة أو المركبـة ويوقفهـا، ويـستخدم كـل مـا يلـزم مـن قـوة                     
  .لفرض الامتثال

يقرر أنه إذا رفـضت أي سـفينة الـسماح بتفتيـشها بعـد صـدور إذن بتفتـيش تلـك                      :١٧الفقرة  
أو إذا رفـضت أي سـفينة ترفـع علـم جمهوريـة كوريـا الـشعبية                 السفينة من جانب دولة العلـم،       

ــة الخــضوع للتفتــيش عمــلا بــالفقرة    ، علــى جميــع )٢٠٠٩ (١٨٧٤ مــن القــرار ١٢الديمقراطي
جـراء  الدول أن تـرفض دخـول هـذه الـسفينة إلى موانئهـا، مـا لم يكـن هـذا الـدخول مطلوبـا لإ            

ــة عودتهــا إلى مينــاء المغــادرة الأصــلي، ويقــرر    عمليــة تفتــيش، أو في حــالات  طارئــة أو في حال
 رفـض إحـدى الـسفن الـسماح         كذلك أنه علـى كـل دولـة إبـلاغ اللجنـة علـى الفـور في حـال                  

  .بتفتيشها
 على الأشـخاص    ، الذي تنفذه وزارة الخزانة الأمريكية     ،١٣٤٦٦ يحظر الأمر التنفيذي    
لى الولايات المتحدة امتلاك أو تأجير أو تشغيل أو تأمين السفن التي ترفع علـم كوريـا     المنتمين إ 
  .الشمالية
يدعو الدول إلى أن ترفض الإذن لأي طائرة بأن تقلـع مـن أراضـيها أو تهـبط فيهـا                   : ١٨الفقرة  

وي أو تحلق في أجوائها إذا كانت لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الطـائرة تح ـ            
ــصدير بموجــب القــرارات      ــع أو النقــل أو الت ــد أو البي  )٢٠٠٦ (١٧١٨أصــنافا محظــورة التوري

  .، أو هذا القرار، إلا في حالات الهبوط الاضطراري)٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و
في  تتبع الولايات المتحدة منذ أمد طويل سياسـة تتمثـل في منـع أي طـائرة مـن الهبـوط                     

 إذا تـوافرت معلومـات تفيـد بـأن          ،أراضي الولايات المتحدة أو الإقلاع منها أو التحليـق فوقهـا          
روعة انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جمهوريـة         تلك الطائرة تحمل شحنات غير مش     

وليس لدى الولايـات المتحـدة اتفـاق للخـدمات الجويـة مـع كوريـا         .كوريا الشعبية الديمقراطية 
ــا    ،الـــشمالية ــة إلى كوريـ ــة الأمريكيـ ــاك أي رحـــلات لـــشركات الخطـــوط الجويـ  وليـــست هنـ
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ــوطني      ــو، الناقــل ال ــر كوري ــشركة إي ــشمالية، أو رحــلات ل ــشمالية ال ــا ال ــات ،لكوري  إلى الولاي
  .المتحدة
يــدعو جميــع الــدول إلى أن تمنــع توريــد أو بيــع أو نقــل أي صــنف مــن الأصــناف،  :٢٢الفقــرة 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سـفن                
 إلى جمهوريـة كوريـا الـشعبية        أو طائرات تحمل علمها، وسواء كان منشؤها في أراضيها أم لا،          

الديمقراطيــة، ويــأذن لهــا بــذلك، إذا تبَــيَّن للدولــة أن هــذه الأصــناف يمكــن أن تــسهم في بــرامج 
ــسيارية، أو في      ــصلة بالقــذائف الت ــة أو برامجهــا المت ــة النووي ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري جمهوري

ــرارات    ــب القــــ ــورة بموجــــ ــشطة محظــــ  ٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦ (١٧١٨أنــــ
ــرارات      )٢٠١٣( ــدابير المفروضــة بموجــب الق ــهرب مــن الت ــرار، أو في الت  ١٧١٨، أو هــذا الق
، أو هـــذا القـــرار، ويـــشير علـــى اللجنـــة     )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦(
  .ق بتنفيذ هذا الحكم على نحو سليميذ تتعلتصدر مذكرة للمساعدة على التنف بأن

يجب الحصول على ترخيص من وزارة التجـارة في الولايـات المتحـدة لتـصدير أي بنـد                    
باســـتثناء بعـــض الأطعمـــة (يخـــضع للـــوائح إدارة التـــصدير الأمريكيـــة إلى كوريـــا الديمقراطيـــة  

ــة المحــددة ــواردات مــن جمهو  .)والأدوي ــشعبية   وتحظــر الولايــات المتحــدة جميــع ال ــا ال ــة كوري ري
  .الديمقراطية، ما لم يصدر ترخيص بشأنها من وزارة الخزانة

ــرة   ١٧١٨مــن القــرار  ’ ٣’) أ (٨يؤكــد مــن جديــد التــدابير المفروضــة في الفقــرة      : ٢٣الفق
ــة، ويوضــح أن مــصطلح   )٢٠٠٦( ــسلع الكمالي ــة ” في مــا يتعلــق بال ــسلع الكمالي ، يــشمل “ال

  .لهذا القرار، دون الاقتصار عليهاالأصناف المحددة في المرفق الرابع 
 إلى  ،تفرض الولايـات المتحـدة حظـرا علـى جميـع الـصادرات، يـشمل الـسلع الكماليـة                    

ــا الــشعبية الديمقراطيــة، مــا لم يــصدر تــرخيص بــشأنها؛ ويجــب الحــصول علــى      ــة كوري جمهوري
لمواد التي تخـضع للـوائح إدارة التـصدير، أو إعـادة تـصديرها إلى كوريـا                 ترخيص لتصدير جميع ا   

ــة       ــن الفئ ــصنفة م ــة الم ــة أو الأدوي ــتثناء الأغذي ــشمالية، باس ــر    .“EAR99”ال ــإن الأم كــذلك ف
) “تجميــد ممتلكــات أشــخاص محــددين فيمــا يتعلــق بكوريــا الــشمالية       ”( ١٣٥٥١التنفيــذي 

كماليـة   سـلع  الأفـراد الـضالعين في اسـتيراد      يجمد ممتلكات الكيانـات و    ) ٢٠١٠أغسطس  /آب(
  .ريا الشمالية، من بين جملة أمورمن كو
يدعو الدول إلى أن تمـارس مراقبـة معـززة علـى المـوظفين الدبلوماسـيين لجمهوريـة                   :٢٤الفقرة  

كوريا الشعبية الديمقراطية، بهدف منع هـؤلاء الأفـراد مـن المـساهمة في بـرامج جمهوريـة كوريـا                    
قراطية النووية أو برامجها المتـصلة بالقـذائف التـسيارية، أو غـير ذلـك مـن الأنـشطة                  الشعبية الديم 

، )٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و )٢٠٠٦ (١٧١٨المحظـــــورة بموجـــــب القـــــرارات 
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 )٢٠٠٦ (١٧١٨وهـــذا القـــرار، أو في التـــهرب مـــن التـــدابير المفروضـــة بموجـــب القـــرارات   
  .، أو هذا القرار)٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و

تواصل الولايـات المتحـدة تـوخي اليقظـة لـضمان ألا يـساهم الموظفـون الدبلوماسـيون                    
لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في الولايات المتحدة في البرامج غير المشروعة أو الأنـشطة              

  . أو تهربها من الجزاءات،رية كوريا الشعبية الديمقراطيةالمحظورة لجمهو
وفي البيــان التــوجيهي الــصادر عــن شــبكة الإنفــاذ المعنيــة بــالجرائم الماليــة، المــشار إليــه      

أعــلاه، أُدرج الموظفــون الدبلوماســيون لجمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة باعتبــارهم أحــد  
ا المؤسـسات الماليـة في تحديـد العمـلاء والمعـاملات            مؤشرات المخـاطر الـتي ينبغـي أن تـستخدمه         

 شجع البيان التـوجيهي المؤسـسات الماليـة         ،وبالنسبة إلى هؤلاء العملاء   . ذوي المخاطر الشديدة  
علــى تــوخي العنايــة الواجبــة المعــززة للتأكــد مــن أن المؤســسات الماليــة لا تيــسر أيــة معــاملات   

  .متعلقة بأنشطة محظورة
ية أن تتخذ جميع الدول، بمـا فيهـا جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة،                 يؤكد أهم  :٣٠الفقرة  

التدابير اللازمة لكفالة عدم تقديم أي مطالبة بإيعـاز مـن جمهوريـة كوريـا الديمقراطيـة الـشعبية،           
ــشعبية، أو مــن أي أشــخاص      ــة ال ــا الديمقراطي ــة كوري ــان في جمهوري أو مــن أي شــخص أو كي

ــضوع ل   أو ــددين للخـ ــات محـ ــرارات    كيانـ ــا في القـ ــصوص عليهـ ــدابير المنـ  )٢٠٠٦ (١٧١٨لتـ
ــة  ، أو هــذا القــرار، أ)٢٠١٣ (٢٠٨٧ و )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و و مــن أي شــخص يتقــدم بمطالب

نيابة عن هذا الشخص أو الكيان أو لمنفعتهما، فيما يتصل بـأي عقـد أو صـفقة أخـرى حالـت              
  . هذا القرار أو القرارات السابقةدون تنفيذهما التدابير المفروضة بموجب

 ،يُـــقر القــانون الأميركــي بــأن العقــود تــصبح غــير قابلــة للتنفيــذ بــسبب القــوة القــاهرة    
  .ب كونها مخالفة للنظام العام، في ظروف معينةوبسب
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	لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا
	بالقرار 1718 (2006)
	مذكرة شفوية مؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 موجهة إلى رئيس اللجنة من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
	تود الولايات المتحدة أن تقدم تقريرها عن التنفيذ الوطني المتعلق بالتدابير الملموسة التي اتخذتها الولايات المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2094 (2013) (انظر المرفق).
	مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الموجهة إلى رئيس اللجنة من بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
	تقرير الولايات المتحدة الأمريكية المقدم إلى مجلس الأمن بشأن الجهود الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2094 (2013)
	يغطي هذا التقرير التدابير الملموسة التي اتخذتها الولايات المتحدة من أجل التنفيذ الفعال للفقرات 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 22 و 23 و 24 و 30 من قرار مجلس الأمن 2094 (2013).
	وترى الولايات المتحدة أن من الضروري أن تنفذ الدول الأعضاء القرار 2094 (2013) تنفيذا كاملا وفعالا. وإضافة إلى ذلك، ستستمر الولايات المتحدة في دعم الجهود التي تبذلها الدول الأخرى، بناء على طلبها، لمنع المعاملات المالية أو التجارة بالسلع والخدمات المحظورة بموجب القرار 2094 (2013).
	ووفقا لهيكل الأحكام ذات الصلة من القرار، ترد أدناه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حتى الآن لتنفيذ القرار:
	الفقرة 7: يؤكد من جديد أن التدابير المفروضة في الفقرة 8 (ج) من القرار 1718 (2006) تسري على الأصناف المحظورة بموجب الفقرتين 8 (أ) ’1‘ و 8 (أ) ’2‘ من القرار 1718 (2006) والفقرتين 9 و 10 من القرار 1874 (2009)، ويقرر أن التدابير المفروضة في الفقرة 8 (ج) من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على الفقرتين 20 و 22 من هذا القرار، ويشير إلى أن هذه التدابير تسري أيضا على السمسرة أو غيرها من خدمات الوساطة، بما في ذلك عند الترتيب لتوفير الأصناف المحظورة أو صيانتها أو استخدامها في دول أخرى أو توريدها أو بيعها أو نقلها إلى دول أخرى أو استيرادها منها.
	تحظر الولايات المتحدة جميع واردات السلع والخدمات والتكنولوجيا من كوريا الشمالية. ولا يجوز استيراد سلع وخدمات وتكنولوجيا من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو عن طريق بلدان ثالثة، دون إخطار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة والحصول على موافقته مسبقاً.
	وفي حزيران/يونيه 2005، وقع الرئيس بوش الأمر التنفيذي 13382 (”تجميد ممتلكات ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم“)، الذي يقضي بمنع أو ”تجميد“ الممتلكات والحقوق في الممتلكات، الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، للأشخاص المدرجة أسماؤهم في مرفق الأمر التنفيذي وللأشخاص الذين يتقرر بصورة قطعية أن المعايير الواردة في الأمر التنفيذي تنطبق عليهم، بمن فيهم الأشخاص الذين يسهمون في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها. ويُحظر على الكيانات والأفراد المحددة أسماؤهم بموجب الأمر التنفيذي الوصول إلى النظم المالية والتجارية للولايات المتحدة. ويُلزم مواطنو الولايات المتحدة، أينما كانوا، بما في ذلك المؤسسات المالية التابعة للولايات المتحدة، تجميد الأصول الخاضعة لسيطرتهم والخاصة بالكيانات/الأفراد المحددة أسماؤهم، ويحظر عليهم عموما إجراء أي معاملات معهم. وهذه الصلاحية القانونية تتيح للولايات المتحدة التنفيذ الفعال لكثير من التدابير المنصوص عليها في 2094 (2013). ويمكن الاطّلاع على الكيانات والأفراد المحددة أسماؤهم بموجب الأمر التنفيذي 13382 على الموقع الشبكي التالي: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/wmd.pdf.
	وإضافة إلى ذلك، قام الرئيس أوباما، في آب/أغسطس 2010، بتوقيع الأمر التنفيذي 13551 (”تجميد ممتلكات أشخاص معينين فيما يتعلق بكوريا الشمالية“)، الذي يقضي بتجميد الممتلكات والحقوق في الممتلكات للأشخاص المدرجة أسماؤهم في مرفق الأمر التنفيذي والأشخاص والكيانات الذين يتقرر بصورة قطعية أنهم ضالعون في الاتجار بأسلحة كورية شمالية وما يتصل بها من أعتدة، أو توريد سلع كمالية إلى كوريا الشمالية، أو الدخول في أنشطة غير مشروعة مع حكومة كوريا الشمالية أو كبار مسؤوليها، أو لدعمها، بما في ذلك غسل الأموال أو تزييف السلع والعملات، وتهريب مبالغ نقدية ضخمة، والاتجار بالمخدرات.
	الفقرة 8: يقرر كذلك أن التدابير المبينة في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على الأشخاص المدرجة أسماؤهم والكيانات المدرجة أسماؤها في المرفقين الأول والثاني لهذا القرار وعلى أي أشخاص أو كيانات يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها، بما في ذلك بوسائل غير مشروعة، ويقرر كذلك أن التدابير المبينة في الفقرة 8 (د) من القرار 1718 (2006) تسري على أي أفراد أو كيانات يتصرفون بالنيابة عن الأفراد والكيانات الذين سبق تحديدهم أو بتوجيه منهم، وعلى الكيانات التي يمتلكونها أو يديرونها، بما في ذلك بالطرق غير المشروعة.
	عقب اتخاذ القرارين 1874 (2009) و 2094 (2013)، قامت الولايات المتحدة في آذار/مارس 2013، عملا بالأمر التنفيذي 13382، بتحديد أسماء الأفراد الثلاثة المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول من القرار 2094 (2013) وهم: مون تشونغ - تشول، وهو أحد ممثلي مصرف تانتشون التجاري، ويعمل في بيجين؛ ويون تشونغ نام وكو تشول تشايي، المقيمان في داليان، الصين، والممثلان لمؤسسة كوريا التجارية لتطوير التعدين (مؤسسة كوميد). وكانت الأكاديمية الثانية للعلوم الطبيعية والشركة الكورية لاستيراد معدات المجمعات الصناعية، المدرجتان في المرفق الثاني من القرار، قد سبق تحديد اسميهما بموجب الأمر التنفيذي 13382 في آب/أغسطس 2010 وتشرين الأول/أكتوبر 2005، على التوالي.
	وحتى يتسنى تنفيذ الشرط المفروض في الفقرة 8 بتجميد أصول أي أشخاص أو كيانات يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم، اتخذت الولايات المتحدة إجراء ضد عدد من الكيانات والأشخاص الإضافيين. فعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة في آذار/مارس 2013، عملا بالأمر التنفيذي 13382، بتحديد أسماء أربعة من كبار مسؤولي حكومة كوريا الشمالية، هم: بايك سي - بونغ، رئيس اللجنة الاقتصادية الثانية؛ وباك تو - شون، أمين إدارة صناعة الذخائر التي حددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اسمها؛ وتشو كيو - تشانغ، مدير إدارة صناعة الذخائر؛ وأُو كوك - ريول، نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية. ويعمل بنك التجارة الخارجية باعتباره البنك الرئيسي المعني بالصرف الأجنبي في كوريا الشمالية وقد قدم دعما ماليا رئيسيا لشركة كوانغسون المصرفية الكورية. وكانت هذه الشركة قد حدد اسمها بموجب الأمر التنفيذي 13382 في آب/أغسطس 2009 لقيامها بتقديم خدمات مالية لدعم كيانين، هما مصرف تانتشون التجاري وشركة هيوكسين الكورية للتجارة، حددت اسميهما اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006). وقد قام بنك التجارة الخارجية أيضاً بتيسير معاملات بلغت قيمتها ملايين الدولارات استفادت منها شركة كوميد - الموزع الرئيسي للأسلحة في كوريا الشمالية - وذراعها المالي، مصرف تانتشون التجاري. وتقوم اللجنة الاقتصادية الثانية في كوريا الشمالية بالإشراف على إنتاج القذائف التسيارية الكورية الشمالية وتوجيه أنشطة مؤسسة كوميد. وفي نيسان/أبريل 2009، حددت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) أسماء كل من مصرف تانتشون التجاري ومؤسسة كوميد وشركة هيوكسين الكورية للتجارة.
	وإضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة، في حزيران/يونيه 2013، بتحديد اسم مصرف ديدنوغ للائتمان، إلى جانب شركة التمويل المحدودة لمصرف ديدونغ للائتمان - وهي شركة واجهة للمصرف المذكور - وكيم تشول سام، ممثل المصرف، عملا بالأمر التنفيذي 13382. وتعزى إلى العمليات المالية التي اضطلع بها مصرف ديدنوغ للائتمان وشركة التمويل المحدودة لمصرف ديدونغ للائتمان وكيم تشول سام المسؤولية عن إدارة معاملات بلغت قيمتها ملايين الدولارات لدعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها نظام كوريا الشمالية.
	كذلك، وبموجب الأمر التنفيذي 13882، عيِّن اسم سون مون سان، رئيس مكتب الشؤون الخارجية في المكتب العام للطاقة الذرية، لعمله في توجيه الجهود البحثية المتصلة بالأنشطة النووية لكوريا الشمالية. ويتولى المكتب العام للطاقة الذرية، الذي سبق أن حددت اسمه الولايات المتحدة والأمم المتحدة، مسؤولية البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
	الفقرتان 9 و 10:

	9 - يقرر أن التدابير المحددة في الفقرة 8 (هـ) من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار وعلى الأفراد الذين يتصرفون بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم؛
	10 - يقرر أن التدابير المحددة في الفقرة 8 (هـ) من القرار 1718 (2006) والاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 10 من القرار 1718 (2006) تسري أيضا على أي فرد يتبيَّن لدولة أنه يعمل لحساب فرد أو كيان من الأفراد والكيانات المحددين أو بتوجيه منه أو فرد أو كيان يساعد على التهرب من الجزاءات أو على انتهاك أحكام القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، ويقرر كذلك أنه، إذا كان هذا الفرد من رعايا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تقوم الدول بطرد ذلك الفرد من أراضيها لغرض إعادته إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بما يتسق مع القوانين الوطنية والدولية السارية، ما لم يكن وجود ذلك الفرد مطلوبا من أجل تنفيذ عملية قضائية أو حصرا لأغراض طبية أو متصلة بالسلامة أو غيرها من الأغراض الإنسانية، على ألا يعوق ما ورد في هذه الفقرة مرور ممثلي حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية للوصول إلى مقر الأمم المتحدة للقيام بأعمال تتعلق بالأمم المتحدة.
	للولايات المتحدة سلطة تحديد أسماء أشخاص بموجب الأمر التنفيذي 13382 (’’تجميد ممتلكات ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم‘‘) والأمر التنفيذي 13551 (”تجميد ممتلكات أشخاص معينين فيما يتعلق بكوريا الشمالية“). ويتيح هذان الأمران التنفيذيان، إلى جانب الإعلان الرئاسي المعنون ”تعليق دخول الأجانب الخاضعين لقرارات حظر السفر الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة وجزاءات قانون الصلاحيات الاقتصادية“، تنفيذ حظر السفر ضد الأفراد الذين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في الفقرتين 9 و 10 من القرار 2094 (2013).
	الفقرتان 11 و 14:

	11 - يقرر أنه على الدول الأعضاء، إضافة إلى تنفيذ التزاماتها عملا بالفقرتين 8 (د) و (هـ) من القرار 1718 (2006)، أن تمنع تقديم الخدمات المالية أو نقل أي أصول أو موارد مالية أخرى، بما في ذلك المبالغ النقدية الضخمة، عبر أراضيها أو منها، أو إلى رعاياها أو إلى الكيانات المنظمة بموجب قوانينها (بما في ذلك فروعها بالخارج) أو الأشخاص أو المؤسسات المالية الموجودة في أراضيها أو عن طريقهم، مما يمكن أن يسهم في البرامج النووية أو البرامج المتصلة بالقذائف التسيارية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية، أو غير ذلك من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، بما في ذلك بتجميد أي أصول أو موارد مالية أو غيرها من الأصول والموارد الموجودة في أراضيها أو التي تدخل فيما بعد إلى أراضيها، أو التي تخضع لولايتها أو تصبح فيما بعد خاضعة لولايتها، أو التي ترتبط بهذه البرامج أو الأنشطة وتطبيق رصد معزز من أجل منع جميع هذه المعاملات وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية؛ يهيب بالــدول الأعضاء أن تمنع، إلى جانب الوفاء بالتزاماتها عملا بالفقرتين 8 (د) و (هـ) من القــرار 1718 (2006)، تقديم الخدمات الماليـة التــي يمكن أن تسهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو أنشطتها المتصلة بالأسلحة النووية أو القذائف التسيارية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل، أو تحويل أي أصول أو موارد مالية أو غيرها يمكن أن تسهم فــي تلك البرامــج أو الأنشطــة إلى أراضيهـا أو عبرها أو منها، أو إلى رعاياها أو إلــى كيانات منظمة بموجب قوانينهــا (بما فــي ذلك فروعهـــا في الخارج) أو إلــى أشخاص أو مؤسسات مالية في أراضيها، أو من جانب هؤلاء، وذلك بوسائل منها تجميد أي أصول أو موارد مالية أو غيرها لها صلة بتلك البرامج أو الأنشطة وموجودة في أراضيها أو تدخل أراضيها فيما بعد أو خاضعة لولايتها القضائية أو تصبح خاضعة لها فيما بعد، وتشديد الرقابة لمنع جميع هذه المعاملات وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية.
	14 - يعرب عن القلق من أن تحويلات المبالغ النقدية الضخمة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد تستخدم في التهرب من التدابير المفروضة في القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، ويوضح أن على جميع الدول أن تطبق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 11 من هذا القرار على التحويلات النقدية، بما في ذلك عن طريق حاملي النقدية العابرين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنها، وذلك لكفالة ألا تسهم تحويلات المبالغ النقدية الضخمة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في برامجها النووية أو برامجها المتصلة بالقذائف التسيارية، أو غير ذلك من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار.
	تحظر الولايات المتحدة تقديم خدمات أو معاملات مالية إلى جميع الأشخاص المحددة أسماؤهم أو معهم. وإضافة إلى ذلك، تفرض الولايات المتحدة حظرا على جميع الصادرات إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلا إذا كانت مرخصة؛ ويلزم الحصول على ترخيص لتصدير جميع الأصناف الناشئة في الولايات المتحدة إلى كوريا الشمالية أو إعادة تصديرها إليها، بما لا يخالف أنظمة إدارة الصادرات، بخلاف الأغذية أو الأدوية المصنفة بأنها ”EAR99“.
	في نيسان/أبريل 2013، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية التابعة لها، بيانا توجيهيا إلى المؤسسات المالية في الولايات المتحدة بشأن الأنشطة المالية غير المشروعة لكوريا الشمالية. ويقدم البيان التوجيهي (FIN-2013-A004) إرشادات للمؤسسات المالية بالولايات المتحدة بشأن تنفيذ الأحكام المالية الواردة في القرار 1718 (2006) والقرار 1874 (2009) والقرار 2087 (2013) و القرار 2094 (2013). وهو يحدد شواغل الولايات المتحدة فيما يتعلق بقيام كوريا الشمالية والكيانات الكورية الشمالية، وكذلك من يعملون لصالحهم أو نيابة عنهم باستخدام ممارسات مالية مضللة، لإخفاء تصرفاتهم غير المشروعة، بما في ذلك أنشطة الانتشار. ونصح البيان المؤسسات المالية بالولايات المتحدة باتخاذ تدابير مناسبة لتخفيف المخاطر.
	وتضمن البيان التوجيهي الإرشادات الصادرة حديثا عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تنفيذ الأحكام المالية في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل، وشمل مؤشرات محددة للمخاطر، لمساعدة المؤسسات المالية على تحديد المعاملات والعملاء ذوو المخاطر العالية المرتبطة بالنشاط غير المشروع لكوريا الديمقراطية. وشجع البيان التوجيهي المؤسسات المالية على توخي العناية الواجبة المعززة مع العملاء ذوي المخاطر العالية، لضمان ألا تسهل المؤسسات المالية معاملات متعلقة بالأنشطة المحظورة. وتشمل إجراءات العناية الواجبة الممكنة الحصول على معلومات إضافية بشأن العملاء والمعاملات، مثل طبيعة الصنف أو استخدامه النهائي أو مستخدمه النهائي، وكذلك معلومات الرقابة على الصادرات، مثل نسخ من تراخيص الرقابة على الصادرات أو التراخيص الأخرى التي تصدرها السلطات الوطنية للرقابة على التصدير، وشهادة المستخدم النهائي.
	 يشير البيان التوجيهي أيضا إلى أن هناك زيادة في احتمال إمكانية استخدام حسابات مراسلة قائمة للمؤسسات المالية الكورية الشمالية، وكذلك الفروع والشركات الأجنبية التابعة لها، لإخفاء التصرفات غير المشروعة والعائدات المالية المتصلة بها، في محاولة للتحايل على الجزاءات القائمة. وترد قائمة لبعض البنوك الكورية الشمالية في البيان التوجيهي لتسهيل الرجوع إليها. وأخيرا، يسلط البيان التوجيهي الضوء أيضا على احتمال أن تعتمد كوريا الشمالية على المعاملات النقدية للتهرب من أحكام قرارات مجلس الأمن، ويحث المؤسسات المالية على أن تبقى متيقظة في ما يتعلق بالودائع النقدية الكبيرة، لا سيما عندما ترتبط بعوامل الخطر الأخرى المتعلقة بكوريا الشمالية والأنشطة المحظورة.
	الفقرتان 12 و 13:

	12 - يدعو الدول إلى أن تتخذ التدابير المناسبة كي تحظر افتتاح فروع أو مكاتب تابعة أو مكاتب تمثيل جديدة لمصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أراضيها، ويدعو الدول الأعضاء أيضا إلى حظر دخول مصارف جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في مشاريع مشتركة جديدة مع مصارف خاضعة لولايتها أو الحصول على مصلحة ملكية فيها أو إقامة أو تعهُّد علاقات مراسلة معها من أجل منع التزويد بالخدمات المالية، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الأنشطة يمكن أن تسهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو المتصلة بالقذائف التسيارية، أو في غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار؛
	13 - يدعو الدول إلى أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحظر قيام المؤسسات المالية الموجودة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها بفتح مكاتب تمثيل أو مكاتب تابعة أو حسابات مصرفية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، إذا كان لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك الخدمات المالية يمكن أن تسهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو المتصلة بالقذائف التسيارية، وفي غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، وهذا القرار.
	يُـبرز البيان التوجيهي المشار إليه أعلاه والصادر عن شبكة الإنفاذ المعنية بالجرائم المالية مخاوف الولايات المتحدة من أن تسعى المؤسسات المالية الكورية الشمالية لتعويض فقدان إمكانية الوصول إلى القطاعات المالية في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، عن طريق إقامة علاقات مالية جديدة، بما في ذلك افتتاح فروع خارجية جديدة وشركات تابعة ومكاتب تمثيل أو مراسلين أو علاقات أخرى سواء خارج كوريا الشمالية أو داخلها، والسعي إلى إنشاء مشاريع مشتركة.
	الفقرة 15: يقرر أنه على جميع الدول الأعضاء عدم تقديم الدعم المالي من القطاع العام للتبادل التجاري مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (بما في ذلك منح ائتمانات أو ضمانات أو تأمينات التصدير لرعاياها أو لكيانات تعمل في هذا المجال) حيثما قد يسهم هذا الدعم المالي في برامج أو أنشطة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المتصلة بالأسلحة النووية أو بالقذائف التسيارية أو غيرها من الأنشطة المحظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار.
	لم تقدم الولايات المتحدة دعما ماليا عاما للتجارة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
	الفقرة 16: يقرر أنه على كافة الدول أن تفتش جميع الشحنات الموجودة في أراضيها أو العابرة من أراضيها التي مصدرها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو المتجهة إليها، أو التي توسطت فيها أو يسَّرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو رعاياها أو أفراد أو كيانات يعملون بالنيابة عنهم، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الشحنة تضم أصنافا حظرَت توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، وذلك بهدف ضمان التنفيذ الصارم لتلك الأحكام.
	تمارس الولايات المتحدة سلطة واسعة لتفتيش الأشخاص ووسائل النقل والأمتعة والشحنات والبضائع التي تدخل إلى الولايات المتحدة أو تخرج منها. ويجوز لهيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة، وهي الوكالة الاتحادية المسؤولة عن إنفاذ أكثر من 400 قانون تتعلق بمختلف الوكالات الاتحادية الموجودة على الحدود، بما في ذلك القوانين التي تحظر أو تقيد حركة المواد عبر حدود الولايات المتحدة، أن تقوم بعمليات تفتيش من دون أمر قضائي ومن دون سبب محتمل. لذلك، ففيما يتعلق بأية سلع موجودة على متن سفينة في ميناء بالولايات المتحدة، لأغراض الاستيراد والتصدير، أو السلع التي تمر عبر الولايات المتحدة (بما في ذلك الشحنات التي تظل على متن السفينة)، فإن هيئة الجمارك وحماية الحدود لديها السلطة القانونية لطلب تفريغ الحاويات لتفقدها في الميناء.
	يجوز لأي ضابط جمارك في الولايات المتحدة أن يصعد في أي وقت إلى متن أي سفينة أو مركبة في أي مكان في الولايات المتحدة أو داخل مياه المناطق الجمركية أو، حسب ما يؤذن له، داخل منطقة إنفاذ للجمارك أو في أي مكان آخر مأذون به، في خارج منطقته وفي داخلها، ودراسة قائمة الشحن وغيرها من الوثائق والأوراق، وفحص ومعاينة وتفتيش السفينة أو المركبة وكل جزء منها، وأي شخص أو صندوق أو حزمة أو بضائع على متنها، ولهذه الغاية قد يستدعي تلك السفينة أو المركبة ويوقفها، ويستخدم كل ما يلزم من قوة لفرض الامتثال.
	الفقرة 17: يقرر أنه إذا رفضت أي سفينة السماح بتفتيشها بعد صدور إذن بتفتيش تلك السفينة من جانب دولة العلم، أو إذا رفضت أي سفينة ترفع علم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الخضوع للتفتيش عملا بالفقرة 12 من القرار 1874 (2009)، على جميع الدول أن ترفض دخول هذه السفينة إلى موانئها، ما لم يكن هذا الدخول مطلوبا لإجراء عملية تفتيش، أو في حالات طارئة أو في حالة عودتها إلى ميناء المغادرة الأصلي، ويقرر كذلك أنه على كل دولة إبلاغ اللجنة على الفور في حال رفض إحدى السفن السماح بتفتيشها.
	يحظر الأمر التنفيذي 13466، الذي تنفذه وزارة الخزانة الأمريكية، على الأشخاص المنتمين إلى الولايات المتحدة امتلاك أو تأجير أو تشغيل أو تأمين السفن التي ترفع علم كوريا الشمالية.
	الفقرة 18: يدعو الدول إلى أن ترفض الإذن لأي طائرة بأن تقلع من أراضيها أو تهبط فيها أو تحلق في أجوائها إذا كانت لديها معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الطائرة تحوي أصنافا محظورة التوريد أو البيع أو النقل أو التصدير بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، إلا في حالات الهبوط الاضطراري.
	تتبع الولايات المتحدة منذ أمد طويل سياسة تتمثل في منع أي طائرة من الهبوط في أراضي الولايات المتحدة أو الإقلاع منها أو التحليق فوقها، إذا توافرت معلومات تفيد بأن تلك الطائرة تحمل شحنات غير مشروعة انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وليس لدى الولايات المتحدة اتفاق للخدمات الجوية مع كوريا الشمالية، وليست هناك أي رحلات لشركات الخطوط الجوية الأمريكية إلى كوريا الشمالية، أو رحلات لشركة إير كوريو، الناقل الوطني لكوريا الشمالية، إلى الولايات المتحدة.
	الفقرة 22: يدعو جميع الدول إلى أن تمنع توريد أو بيع أو نقل أي صنف من الأصناف، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، انطلاقا من أراضيها أو عن طريق مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، وسواء كان منشؤها في أراضيها أم لا، إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ويأذن لها بذلك، إذا تبَيَّن للدولة أن هذه الأصناف يمكن أن تسهم في برامج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية النووية أو برامجها المتصلة بالقذائف التسيارية، أو في أنشطة محظورة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، أو في التهرب من التدابير المفروضة بموجب القرارات 1718 (2006) و 1874 (2009) و 2087 (2013)، أو هذا القرار، ويشير على اللجنة بأن تصدر مذكرة للمساعدة على التنفيذ تتعلق بتنفيذ هذا الحكم على نحو سليم.
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